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 دراسة اقتصادیة قانونیة حول المناطق الحرة عوامل النجاح وأسباب الفشل
Free Zones: Law And Reality, Success Factors And Reasons 

For Failure 
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   :الملخص

تكمن أهمیة جلب الاستثمارات الأجنبیة كعامل محوري في تحقیق النمو الاقتصادي، مؤكدة أن النجاح في 
كما أن بعض . هذا المجال لا یعتمد فقط على القوانین، بل یتطلب تكاملاً في الرؤیة الاقتصادیة والسیاسات العامة

وخلصت دراستنا إلى أن المناطق الحرة تمثل . عوائق مثل البیروقراطیة والتناقضات القانونیة قد تنفر المستثمرینال
نموذجًا ناجحًا لجذب المستثمرین، شریطة أن تُرافقها إرادة سیاسیة وقانونیة قویة، وتخطیط دقیق یشمل البنیة 

  .ستیةاللوجالتحتیة، الترویج، الحوافز، الضمانات، والبنیة 

.المناطق الحرة العامة، الاقتصادیةالسیاسة الأجنبیة،  تالاستثمارا: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The importance of attracting foreign investments lies in its role as a pivotal factor in 

achieving economic growth. Success in this area, however, does not rely solely on legislation; it 
also requires a comprehensive vision for the economy and coherent public policies. Certain 
obstacles—such as bureaucracy and legal inconsistencies—can deter investors. Our study 
concludes that free zones represent a successful model for attracting investors, provided they are 
supported by strong political and legal will, as well as careful planning that encompasses 
infrastructure, promotion, incentives, guarantees, and logistical frameworks. 

Key words:  foreign investments, general economic policy, free zones. 
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  :مقدمة
في العالم محاولین الوصول إلى  الاقتصادیةوالقانون بكل الظواهر  الاقتصادالمختصون في  اهتم  

والنهوض به لبلوغ أعلى مراتب الرفاهیة  الاقتصاد،عوامل أساسیة تلعب دورا بارزا ومحوریا في تطویر 
  .الاقتصاديتمعات، وهو ما ترجمه البعض بمصطلح الأمن في حیاة الأفراد والمج والاستقرار

في متناول  الاقتصادیةالعالمي بنظرة عولماتیة بحته صارت الأفكار  الاقتصاديمع إعادة هیكلة النظام  
  .  ونقلا اقتباساالجمیع، إما إبداعا أو 

ملا أساسیا ومهما الأجنبیة یعد عا الاستثماراتالعالمي على أن جلب  الاقتصاديالفكر  اتفقوقد   
تلح علیه الدول وترید الوصول إلیه والنجاح فیه، للتأسیس لاقتصاد قوي والاستفادة من مختلف المزایا التي 

، سواء على الصعید التجاري او التكنولوجي أو الخدماتي أو على الاستثماراتیقدمها هذا النوع من 
  .ناعیة والإنتاج الصناعيالصعید الحكومي أو الفردي أو على صعید التحویلات الص

بصفة  الاستثمارمع العلم أن معظم الدول تسعى لوضع ترسانة قانونیة تحضر من خلاله مناخ 
یتضمن أكبر قدر من المزایا  القانوني الذيبصفة خاصة، فالإطار  الأجنبي الاستثمارعامة وجلب 

    .المختلفة والمتنوعة للاستثماراتالاقتصادیة یكون محل جلب 

الأجنبیة مهم لهذه الدرجة كیف یمكن للحكومات أن تصل إلى هذه  الاستثماراتان عامل جلب فإذا ك
  الغایة؟ وهل یكفي أن نفكر في موضوع جلب المستثمر الأجنبي ونضع له إطاره القانوني والقاعدي كي ینجح؟

في التعامل العامة  الاقتصادیةالمستثمر الأجنبي وفق قانون یتعارض مع السیاسة  جلبسلبا یؤثر   
 واقتصادیةقانونیة ت وارتدادات ایخشى من اهتزاز على قناعات هذا المستثمر، حیث مع حریة التجارة 

  .تضیع رأسماله

الذي قد  للمستثمر الأجنبيحاجزا وهاجسا  فالرؤیة العامة لبلد ما لا تتسم قوانینه بالوضوح یعتبر  
  .لأخر وبلد لازال منغلقا على نفسه لسبب ألقدوم لو مفتعلة تجعله یحجم عن امقننة أ ةببیروقراطییصطدم 
جلب المستثمر الأجنبي یستدعي تصحیح الفكر الاقتصادي في البلد المضیف عن طریق تكامل ف  

  .الاستثماروتناغم تام في المنظومة القانونیة المعتمدة لتهیئة مناخ  للاقتصادناغم في السیاسة العامة مت

الأجنبي والمحلي هو المناطق الحرة بكل  المستثمربامتیاز لجلب الإطار الذي أثبت نجاعته إن   
تستدعي مما  استثناءعرف حقیقتها المجتمع الدولي دون  اقتصادیةما تحمله هذه التسمیة من أبعاد 

جدوى ترافق  دائمة وغیر مشكوك فیها، ودراسات دیةاقتصاوقناعات  ،شجاعة سیاسیة وقانونیة كبیرة
لة إلى خلق هیكلة قاعدیة شام المستمر،إلى الترویج الإعلامي  ،من اختیار الموقعمشروع المنطقة الحرة 

عفاءات جبائیة وقواعد لوجستیة     .وتحفیزات مالیة ومرونة إداریة، وإ
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، )عوامل النجاح وأسباب الفشل(القانون والواقع من خلال هذا الطرح لموضوع المناطق الحرة   
  .والاقتصادیةلى فهم الموضوع بأبعاده المختلفة السیاسیة والقانونیة طرح إشكالیة أساسیة تساعد عیمكنني 

ظهرت أهمیة المناطق الحرة على المستوى الدولي والإقلیمي كجزء من سیاسة كیف یمكن للحكومات 
اقتصادیة معتمدة تسعى في الأساس إلى فتح مجال التجارة وتشجیع النمو الصناعي والصادرات، لذلك كان 

  :هامن أهم أهداف

 جلب رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار داخل الدولة. 
 زیادة حجم صادرات الدولة من منتجات المناطق الحرة. 
 تنمیة الصناعات المحلیة. 
 تحسین حال میزان المدفوعات. 
 تشغیل الأیدي العاملة المحلیة. 
 الاستفادة من الخبرات الأجنبیة. 
 ينقل التكنولوجیا الحدیثة إلى الاقتصاد الوطن.  

  أن تنجح في خلق مناطق حرة تستجیب أو بإمكانها أن تغري المستثمر الأجنبي؟

 یةوالتي أراها تجیب على الإشكال أساسیة،محاور الموضوع في وعلى أساس هذا التساؤل أتناول   
لأننا بصدد دراسة أكادیمیة  ،حیث أحاول وضع یدي على عصب الموضوع مباشرة السابق،أو التساؤل 

وفق  ،طریق لإنجاح موضوع المنطقة الحرة الذي یستدعي جدیة في تناول الموضوع ورقة ووضع ،بحتة
وقد رتبت  ،المناطق الحرة وتطویرها لإنشاء الضروریةعاد في الحسبان كل الأب تأخذ ةاستشرافیدراسة 

   :محاور الدراسة كالاتي
  . محور الأهمیة .1
  .محور الجاهزیة .2
  .الاستثمارمحور مناخ  .3
  . الحرة في البلدان العربیةمحور المناطق  .4
 .محور تجربة المنطقة الحرة في الجزائر .5
 في الاستشرافیة والدراسات الدولیة الخبرة تقتضیه كما الحرة المناطق لإنجاح الاقتراحات محور .6

 .المجال هذا
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 محور الأهمیة:  
ي ة التصارت المناطق الحرة من مصطلحات الفكر الاقتصادي الحدیث حیث تعتبر الدعائم المهم  

 اقتصادیاوسیلة فعالة في ید الدولة لتحقیق نموا وتطورا  وهيالعالم على مستوى  الاقتصاداتتستند علیها 
  .ة ترتكز أساسا على الاستثمارشامل اقتصادیةواعدا وقویا یفتح الباب واسعا أمام نهضة 

لعالم الى اعتماد هده كل دول اسعت  ونظرا لأهمیة المناطق الحرة في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة  
نجاعتها وقدرتها على تطویر الاقتصاد ولعب دورا حیویا في مختلف المجالات، على جماع ه إشب وكأنه ،لیةالآ

منطقة حرة، حیث  54001تجاوز  2019في العالم والذي إلى غایة المتنامي عددها ومما یؤكد أهمیتها 
   .سا على الانتاج والتصدیر ونقل التكنولوجیاصارت آلیة ووسیلة مهمة للتطور والتنمیة تعتمد أسا

كان عدد المناطق الحرة في العالم یتراوح بین  2012ولو رجعنا قلیلا إلى الوراء أي إلى سنة   
 :منطقة حرة موزعة كالآتي 2000إلى  850

  %النسبة  .2  القارة .1
  تینكیر الأم .3
  آسیا .4
  أوروبا .5
  إفریقیا والشرق الأوسط .6

7. 30  
8. 30  
9. 10  

10. 10  

وفي العالم العربي لیس اعتباطا، وعلى الحكومات  2لمناطق الحرة في العالم أجمعتنامي ظاهرة ا  
 ،وتضع خارطة طریق اقتصادیة متناسقة ،المتخلفة على اعتماد هذه الآلیة المهمة أن تتدارك ذلك بسرعة

نشاء مع دراسة جدوى معمقة تستند إلى خبرات مختلف الدول في العالم حرة مناطق  لإنجاح هذه الآلیة وإ
  .والتجاريتفتح المجال الاقتصادي والتجاري لدفع عجلة النمو المالي 

تجعل من هذه یسمح لها ان تتأخر في ان  لا ان قناعات الحكومات بجدوى المناطق الحرة واهمیتها
ساسیة فالدول وتوفر لها مقوماتها الأ وتبحث في عوامل نجاحها ،ولویة تبادر الى اعتمادهاالوسیلة أ

جمعت بواقعها وتنافسها ان المناطق الحرة وسیلة متعددة الفوائد شاربها ومناهجها الاقتصادیة أف مباختلا
وان خلت البرامج الحكومیة من اعتماد هذه الوسیلة ، لها مكانها في السیاسة الاقتصادیة العامة لكل الدول

الامكانات المالیة  مور خاصة مع توفرالأوتقصیر غیر مبرر وسطحیة في تقدیر  ،فهذا یعد خلل فادح
   .والعقاریة اللازمة
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في مدى نجاح التجربة في  3،وخیر دلیل على أهمیة المناطق الحرة ما سنعرضه في محور لاحق بالأرقام
  .البلدان العربیة وغیرها

 محور الجاهزیة:  
لأن  وهو حجر الأساس ونقصد بالجاهزیة استعداد الدولة المضیفة بعد اقتناعها بأهمیة المناطق الحرة

  :نها تنحصر فیما یليوأسسها اللازمة والتي نرى إ تدخل التجربة وتهیئ لها عوامل نجاحها
راءات في كل مراحل انشاء الإطار القانوني الذي یحتوي الفكرة وینظمها من حیث الاج .1

 .المشروع مع المرافقة المستمرة
داریادراسة ملائمة للفكرة، ومدى جاهزیة الدولة مالیا واقتصادیا واجتما .2 لاعتماد آلیة  عیا وإ

 .المناطق الحرة
، عن طریق رفع كل دراسة جدوى اقتصادیة ترتكز أساسا على حتمیة إنجاح هذه الآلیة .3

 .العراقیل الإداریة، العقاریة، واللوجستیة التي قد تفشل هذه الظاهرة الاقتصادیة
، تنطلق أساسا من لابد من وجود استراتیجیة اقتصادیة واضحة المعالم داخل البلد المضیف .4

 .الإطار القانوني الضامن لمجمل الإستثمارات الأجنبیة المقامة في المنطقة الحرة
الكهرباء، خدمات المیاه، (لأساسیة والقواعد اللوجستیة اللازمة تزوید المناطق الحرة بالبنیة ا .5

 ).إلخ...التأمیناتو الاتصالات، البنوك، 
ثمرة في المنطقة الحرة ونقصد بالبیئة الملائمة توفر بیئة ملائمة حاضنة للشركات المست .6

 :یلي الحاضنة ما
  قربها من خطوط النقل الجوي والبري والبحري(الموقع الاستراتیجي والجغرافي للمنطقة الحرة.( 
 قابلیة المنطقة الحرة للتوسع من كل جوانبها، لأن حصر المنطقة في مكان ضیق یعد قتلا لها في مهدها. 
 لمنطقة الحرة عبارة على مدینة متكاملة من الخدمات والتسهیلات التي توفر البیئة لابد أن تكون ا

 .الحاضنة للشركات
  تركیز التراخیص والتصدیقات والامتیازات في مكتب موحد بالمنطقة الحرة ذاتها حتى التأشیرات، فاستقدام

 .ة المنطقة الحرةوتعیین موظف جدید لابد أن تحصل الشركة على تأشیرة لهذا الموظف من إدار 
 فتح فروع للبنوك داخل المنطقة الحرة. 
 إجراءات انتداب بسیطة ومضمونة. 
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، توفیر الأمن والاستقرار، فالجاهزیة الأمنیة من الاعتبارات المهمة لدى المستثمر الأجنبي .7
الذي یسعى من خلال بحثه عن مناطق الاستثمار في العالم إلى تقصیي الأماكن الآمنة 

 .لخالیة من الاضطرابات السیاسیة والإجتماعیةوالمستقرة ا
الأمن القانوني وهو معیار مهم جدا، فلابد من ترسانة قانونیة مفتوحة تعمل على إغراء المستثمر   .8

وتربح ثقته، فدولة القانون هي التي تفي بتعهداتها مهما كانت الأسباب والظروف، فاستقرار التشریع 
حرة ینبغي أن یكون على قدر من الصیاغة، وفتح المجال القانوني في طرح إطار المناطق ال

  .للتعامل التجاري مما یجعل المستثمر محفزا لإقامة مشاریعه في تلك المنطقة
وقد أشار مستشار الرئیس الإیراني وأمین المجلس الأعلى للمناطق التجاریة والصناعیة والاقتصادیة 

عن أهم الإغراءات للاستثمار في المناطق الحرة والتي  4خاصالخاصة الحرة في إیران لقناة الجزیرة في حوار 
  ."سنة أحیانا 20التسهیلات القانونیة والإعفاءات الضریبیة لسنوات طوال تصل إلى "تتمثل أساسا في 

ویدخل في مفهوم الأمن القانوني الضمانات القانونیة التي تربح من خلالها الدولة المضیفة ثقة 
  .یبحث عن استقرار قانوني في المعاملات التجاریة المستثمر الأجنبي الذي

من خلال إصلاحاتها القانونیة أن تتدارك هذا الإشكال وأن تقنن ) الإفریقیة(وقد سعت دول الجنوب 
قوانین إستثمار تكون بمثابة التشریع الضامن لمجمل الإستثمارات الأجنبیة لمناطقها الحرة، مما یؤهلها إلى 

  .ة جدیةتقدیم ضمانات قانونی
 محور مناخ الاستثمار:  

أكدت مجمل البحوث والدراسات الاقتصادیة والتجاریة أن مقدار التدفقات من الاستثمارات الأجنبیة، هي 
التي تحدد نوعیة مناخ الاستثمار في البلد المضیف، وبالتالي فتحسین مناخ الاستثمار لابد أن یؤخذ على 

  .ة من قبل مختلف المؤسسات المختصة وفق المعاییر الدولیةمحمل الجد ویحظى بالمتابعة والاستمراری

لابد من سلسلة من الإجراءات والتدابیر وتحقیق التوازن للمتغیرات النقدیة والمالیة وتحریر النشاط 
  .التجاري وتأهیل المؤسسات الاقتصادیة والمالیة ووضع إطار تشریعي قانوني ینظم الاستثمار

ا بعد أن تطور وصار عبارة عن تركیبة من العوامل الاقتصادیة ویقصد بمناخ الاستثمار أیض
مجمل الظروف والأوضاع التي تؤثر على حركة رأس المال : والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة على أنه

  .سلبا أو إیجابا

لابد من تجسید مناخ الاستثمار المحفز الذي تضمنه وأطره القانون على أرض الواقع، وهو العامل 
  5.یجعل المستثمرین یختارون الإستثمار في دولة دون أخرىالذي 
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  )ب للاستثمارلالجا(أسس مناخ الاستثمار الإیجابي  .1
فن الجاذبیة یرتكز على إظهار محاسن مناخ الاستثمار في الدولة المضیفة، فدول العالم قاطبة 

لمقومات المتعارف تسعى لأن توفر عوامل وأسس وممیزات حتى تكون جاذبة للمستثمر فتوفر له من ا
 فسیاسة الإغراء صار التنافس فیهامناسب وجذاب ومغري،  علیها دولیا والتي تؤسس لمناخ استثماري

  :ما یليولعل من الأسس المهمة والجالبة للاستثمار حسب الأهمیة عظیما فمن یقدم أكثر یتلقى أكثر، 

 : الاستقرار السیاسي والأمني  . أ
عین العقل لأنه لا یمكن أن یستثمر أمواله في بلد یكون الاستقرار وهو ما ینتبه له المستثمر وهذا 

  .السیاسي والأمني فیه منعدما
والمقصود بالاستقرار السیاسي هو اعتماد الدولة مبدأ الدیمقراطیة المكرس دستوریا والذي یضفي 

  .على النظام السیاسي طابع الثبات والاستمراریة
أهمیة عن دور الاستقرار السیاسي والمقصود به هو خلو البلد من  أما الاستقرار الأمني فدوره لا یقل

  .الاضطرابات الأمنیة المختلفة والتي تعطي انطباعا للمستثمر الأجنبي بانعدام الأمن في البلد المضیف للاستثمار

والمستثمر شيء مهم ، فتوافر الضمانات ضد المخاطر التجاریة وغیر التجاریة بین الدولة المضیفة
وما تبرمه من اتفاقیات مع  ،اسي وعلى الدولة المضیفة أن تلتزم بما تتضمنه قوانینها للاستثماروأس

  .المستثمرین ومراعاة مصلحة المستثمر من قبل المسؤولین

 :الاستقرار الاقتصادي .2
إن وضع رؤیة اقتصادیة واضحة تستهدف زیادة تعزیز الحریة الاقتصادیة والاستقرار الاقتصادي 

م العوامل في استعادة استقطاب الاستثمار الأجنبي، ولعل وضوح الرؤیة الاقتصادیة یجرنا إلى وهي من أه
الحدیث عن الإصلاحات الاقتصادیة المعتمدة من قبل الدولة ودورها في جلب الاستثمار الأجنبي، وفي هذا 

داء الاقتصادي الإطار یحق لنا التساؤل عما مدى تأثیر الإصلاحات الاقتصادیة في تصحیح مسار الأ
  .وزیادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقیق النمو الاقتصادي المرجو والمطلوب

على الحكومات أن تواجه نفسها بهذه الحقیقة هل الإصلاحات الاقتصادیة كانت صائبة و  من هنا
افیة أو غیر جادة، ادیة كانت غیر ككي تقدم نتیجة ما فإن كانت النتیجة سلبیة فالإصلاحات الاقتص

  . وعلیها مراجعة كل النقاط القانونیة والاقتصادیة والتقنیة التي ساهمت في إفشال عملیة جلب المستثمرین

فمبتغى الإصلاحات الاقتصادیة هو تعدیل مسار الاتجاه الاقتصادي لبلد ما نحو الاتجاه المرغوب 
  6.خاذهافیه وذلك من خلال تعدیل السیاسات الاقتصادیة وأسلوب ات
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 محور المناطق الحرة في البلدان العربیة 
من باب الاستدلال لا ، في هذا المحور رأینا ان نعرض للمناطق الحرة في بعض البلدان العربیة 

لا بد من و  ،الحصر والتي من خلالها نحاول ابراز ما تقدمه من نشاط في المجال الاقتصادي بصفة عامة
الا انها ، دول العربیة لا تملك امكانات الجزائر المالیة والعقاریة ن بعض الالمقام أالاشارة في هذا 

استطاعت ان تصمد وتؤسس مناطقها الحرة مما اكسبها سبقا وتجربة رائدة واستقرارا في نشاطها 
   .الأجنبي والذي ساهم في ربح ثقة المستثمرالاستثماري 

  :المناطق الحرة في تونس -1
قتصادیة تنمیة الإقتصادیة وآلیة یجب أن تتضمنها السیاسة الإللن المناطق الحرة رافد رأت تونس أ

  . 1992أوت  03المؤرخ في  1992لسنة  81العامة للدولة، حیث جاء قانون العدد 
حیث جاء في فصله الأول أن هذا القانون یضبط شروط إحداث ونظام تسییر فضاءات الأنشطة 

  .ات المنجزة في هذه المناطقالاقتصادیة ونظام التشجیع المطبق على الإستثمار 
وقد قدمت شركة تنمیة واستغلال قضاء الأنشطة الاقتصادیة بعض الإحصائیات التي تبرز نجاح المناطق 

  .الحرة في تونس
  

مــــــــــــــــــــوطن  7000
  شغل 

ملیــــــــــــــــــــون  1522
دینـــــــــار الصـــــــــادرات 

  السنویة 

ملیــــون دینـــــار  775
اســـــــــتثمار أجنبـــــــــي 

  مباشر 

ملیــــون دینـــــار  780  شركة مستثمرة  73
  موع الإستثماراتمج

  
  )تونس-بنزرت(شركة تنمیة واستغلال فضاءات الأنشطة الاقتصادیة : المصدر

   
، 1994و 1993مناطق حرة سنة  3ت إلى إنشاء تونس أهمیة المناطق الحرة بادر  أدركتبعد أن 

  .من خلالها إلى تحسین مناخ الأعمال لیكون مناسبا لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة حیث سعت
ملیون  212نحو  2018ب البیانات الرسمیة فقد بلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة ببنزرت نهایة وبحس

  7.ملیون دولار 253منها استثمارات أجنبیة، فیما بلغ حجم الصادرات في ذات المنطقة  %97دولار، 
  :المناطق الحرة في المملكة الأردنیة-2

وأسند  1973وجسدت في الواقع سنة 1966 ى سنةلفكرة إنشاء المناطق الحرة في الأردن تعود إ
داریا بموجب قانون رقم  سنة  39تسییرها إلى مؤسسة المناطق الحرة الأردنیة، وهي مؤسسة مستقلة مالیا وإ

دارة الاستثمارات فیها ت، وكان1976   8.مهمتها الأساسیة حین ذاك إنشاء المناطق الحرة وإ
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بة منطقة حرة صغیرة لتنمیة المبادلات التجاریة الدولیة وخدمة میناء العق فيالأردنیة  ةأقامت المملك
  . تجارة الترانزیت

وبالرجوع إلى الإحصاءات الرسمیة حول أداء المناطق الحرة في المملكة الأردنیة، نلاحظ تطورا 
  :ملحوظا ونموا إیجابیا تسجله هذه المناطق وهي كالآتي

 2023ي المملكة الأردنیة في الثلاثي الأول من سنة عدد العقود الاستثماریة في المناطق الحرة ف 
 .2022عن سنة  %2عقدا استثماریا، مسجلا نموا قدره  2887بلغ 

  بلغ  2023عدد المستثمرین في المناطق الحرة في المملكة الأردنیة في الثلاثي الأول من سنة
 .2022في سنة  %5.2مستثمرا مسجلا نموا قدره  2394

 2023في المناطق الحرة في المملكة الأردنیة في الثلاثي الأول من سنة  عدد الشركات المسجلة 
 .2022عن سنة  %5.9شركة مسجلا نموا قدره  1702بلغ 

  تساهم المنطقة الحرة بمدینة الزرقاء في تطویر قطاع النقل في الأردن فالمركبات الواردة للمنطقة
 %47.6مركبة مسجلا نموا بلغ  39700بـ  2023الحرة الزرقاء بلغ في الثلاثي الأول من سنة 

 .2022مقارنة بنفس الفترة من سنة 
  مركبة مسجلا نموا  32400المركبات الصادرة من المنطقة الحرة الزرقاء بلغ خلال نفس الفترة

  .2022مقارنة بنفس الفترة من سنة  %14.10قدره 
 :الأردنیة في المملكةأسباب نجاح المنطقة الحرة  -

السالفة الذكر یتضح جلیا ان المناطق الحرة في المملكة الاردنیة تملك من من خلال الارقام 
والاستمرار في اعتمادها وعدم التراجع  ،التجربة ما جعلها تنجح على الاقل في ترسیخ فكرة المناطق الحرة

نیة وهذا ما تؤكده مجمل البیانات حول المناطق الحرة في المملكة الارد ،عنها حتى ظهرت بوادر نجاحها
ولكن لها اسس قانونیة واقتصادیة عرفت المملكة من ،وحسب الخبراء فان هذه النتائج لم تأتي من فراغ 

قویة یجب ان  ةوهذه في نظرنا شجاعة سیاسیة ونظرة استشرافی ، خلالها كیف تقدمها للمستثمر لتربح ثقته
  .المناطق الحرة فیما یلي تتحلى بها  البلدان النامیة ویمكن عرض مجمل قرارات المملكة لإنجاح 

  لا ضرائب مطبقة على الدخل الشخصي ولا على الشركات التي یتم تأسیسها في المنطقة
  .الحرة لفترات طویلة الأجل

  هم وأكثر الأسواق الرئیسیة في أتتمیز بموقعها الجید فهي تقع على مسافة قریبة جدا من
  .بحرامنطقة الشرق الأوسط برا و 

 رباح إلى خارج المنطقةحریة تحویل جمیع الأ.  
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 في ولعل من أهم أسباب نجاح المنطقة الحرة ) مناسبة(جور رخیصة أعمالة متوفرة محلیا وب
  :یلي الأردنیة ما المملكة

 نجاح التجربةرادالإ   .ة السیاسیة في دعم وإ
  الاستراتیجيالموقع الجغرافي.  
 الأنظمة والقوانین الملائمة.  
 التي تقام في هذه المنطقة مواردشریة والمساهمة في تطویر وتنمیة الالموارد الطبیعیة والب استثمار.  
 توفر البنیة التحتیة والخدمات الكاملة التي تتطلبها العملیة الاستثماریة.  
  الإدارة الناجحة فهي التي تنجح أو تفشل المشروعات الاقتصادیة خاصة في المناطق الحرة

 :مما یستدعي ما یلي
 .الإداریة في التعامل مع المستثمریناعتماد مبدأ المرونة   .أ 
  .الحد من إجراءات الروتین الإداري واعتماد مبدأ النافذة الواحدة  .ب 
 .اعتماد إجراء المعاملات من خلال شبكة الأنترنت لاختزال الجهد والزمن والتكالیف  .ج 
وعا إخضاع المنطقة الحرة إلى دراسات الجدوى الشاملة اقتصادیا وفنیا ومالیا باعتبارها مشر   .د 

  .استثماریا ذو أبعاد اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة ووفق المعاییر والمقاییس الدولیة
 .كانت قدیمة إلا أنها تدل على نجاح هذه التجربة وهي في الطریق الصحیح إحصاءات مهمة ولو

  

 العـــام             
  النشــاط 

  المجموع  2004  2003  2002  2001  2000

  9  4  1  2  1  1 صناعي

  ريتجا
  65  23  12  16  4  10  تجارة عامة

  6  2  --   --   --   4  تخزین
 ---  5  7  15  1  13  41  

  121  42  14  33  12  20  المجموع

  2000/2004عدد العقود الاستثماریة الفترة الممتدة بین 
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 العـــام                     
  النشــاط      

البضاعة 
  .....الداخلة 

البضاعة 
  .....الخارجة 

البضاعة ) (ض( حجم التجارة
  )الداخلة والخارجة

2000 003342  003351  6 693 
2001  042575  021387  63 962  
2002  515666  494948  1 010 614  
2003  727359  495388  1 222 747  
2004  1067803  1032902  2 100 705  
  721 404 4  2047946  2356745  المجموع

  2000/2004) البضاعة الداخلة والخارجة(جم التجارة ح      مؤسسة المناطق الحرة الأردنیة: المصدر

 الوصـــف                     
  النشــاط      

الشاحنات الداخلة 
.....  

الشاحنات الخارجة 
  المجمـــــــــــــــــوع  .....

2000 96  107  203 
2001  1216  713  1929  
2002  11634  15158  26792  
2003  20106  34076  54182  
2004  36901  52146  89047  

  2000/2004نشاط النقل في المنطقة الحرة        9مؤسسة المناطق الحرة الأردنیة :المصدر 

  :المناطق الحرة في مصر -2

تعد مصر من الدول العربیة الرائدة في مجال إنشاء المناطق الحرة، حیث ظهرت أول منطقة حرة سنة 
  .1973لحرة في مصر وفق تأطیر قانوني من سنة في منطقة السویس، وبعدها توالت المناطق ا 1902

وتخضع المناطق الحرة في مصر حالیا لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفیذیة وتعدیلاتها ولائحة 
، وتشرف على تطبیقه 2019لسنة  39نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزیرة الإستثمار رقم 

  .الحرة والمناطقالهیئة العامة للإستثمار 
لسنة  72لتعدیل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم  2023لسنة  160وقد صدر قانون رقم 

منه والتي ترخص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، في مجال  34، وبضبط تعدیل المادة 1970
ات كثیفة الصناع الطبیعي،تصنیع وتسییل ونقل الغاز  والصلب،الحدید  الأسمدة،صناعة  البترول،تصنیع 

  .الطاقةإستخدام 
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فلو رجعنا إلى المنطقة  المصري، الاقتصادففي مصر تشكل المناطق الحرة أحد المقومات التي یرتكز علیها 
  :نلاحظ التطور المستمر حسب ما یبینه الجدول الآتي 2017الحرة العامة بالسویس إلى غایة أفریل 

  الأجنبیة الاستثماراتمن إجمالي  %  یون دولاربالمل الاستثمارات  جنسیات رؤوس الأموال الأجنبیة
 %17.8  41.3  الهند
 %13.5  31.1  الصین

 %13  30  موریشیوس
 %12.3  28.4  الیابان
 %5.2  12  تركیا

  %61.8  ملیون دولار 142.8  الإجمالي

  .2017والمناطق الحرة المنطقة الحرة بالسویس  للاستثمارالهیئة العامة : المرجع

  :یلي نلاحظ ما 2018جدول الآتي لأداء المناطق الحرة في مصر إلى غایة وبالرجوع إلى ال

  2017/2018  البیانات
  مناطق 9  عدد المناطق الحرة العامة

  مشروع 1114  )العامة والخاصة(عدد المشروعات 
  ملیار دولار 11  رؤوس الأموال مشروعات المناطق الحرة

  رملیار دولا 2  الأجنبیة المباشرة الاستثمارات
  ملیار دولار 26  الاستثماریةالتكالیف 

  ألف عامل 182  فرص العمل
  ملیون دولار 2027  الصادرات السلعیة الإجمالیة

  ملیون دولار 1885  الصادرات الخدمیة
  ملیون دولار 1051  الصادرات الخارجیة
  ملیون دولار 442  الرسوم المحصلة

  2017لحرة، قطاع المناطق الحرة والمناطق ا الاستثماریةالهیئة العامة  :المرجع

الإسكندریة  المصریة،حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهوریة  عدة مناطقوللملاحظة یوجد في مصر حالیا   
مدینة الإنتاج  الكوم،شبین  دمیاط، الإسماعیلیة، السویس، بورسعید،، )مدینة نصر(، القاهرة )العامریة(

  .الشجاعیة الأدبیة، ، بورتوفیق،)مدینة قفط(قنا  الإعلامي،



   بوسنة خیر الدین                               اقتصادیة قانونیة حول المناطق الحرة عوامل النجاح وأسباب الفشل دراسة   

348 
 

 محور تجربة المناطق الحرة في الجزائر:  
المرسوم  فأصدرتالجزائر أن تلتحق بركب الدول العربیة وغیرها في إنشاء المناطق الحرة  أرادة
   .10الباب الثالث الفصل الثاني، الاستثماروالمتعلق بترقیة  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12التشریعي 

أن تؤطر لموضوع المناطق الحرة قانونیا وتفصّل أبعاده القانونیة  همن خلال الجزائرحیث حاولت 
 1994أكتوبر  17المؤرخ في  04/320وذلك من خلال المرسوم التنفیذي ، والاجتماعیة والاقتصادیة

  .اریع بالمواد الأولیةتناول المشرع طریقة استغلال المنطقة الحرة، وموقعها وكیفیة تزوید أصحاب المشف

عرض وزیر التجارة آنذاك وبالضبط ) بلارة في جیجل(سنوات تقریبا من إنشاء المنطقة الحرة  10عد وب
المتعلق بالمناطق الحرة بحجة عدم  02- 03على نواب المجلس القانون المتضمن إلغاء الأمر  2006في 

اولة تدارك ذلك، استقبال أي مشروع في هذه المنطقة، فعوض أن تكون دراسة معمقة حول أسباب الفشل ومح
  .!!!  لأنه لیس من المعقول أن تنجح المناطق الحرة في العالم أجمع ولا تنجح في الجزائر

التجارة  لاتفاقیةإلا أن السبب الرئیسي والذي درس في نظرنا بطریقة خاطئة هو إمضاء الجزائر 
شكالیة المادة  الاتحادالحرة مع  من نسبة  %50ى أن التي تنص عل 02-03من الأمر  17الأوروبي وإ

  . السلع والخدمات مسموح بتصریفها وبیعها وتسویقها داخل الإقلیم الجمركي الوطني

والإبقاء على القانون المؤطر للمناطق الحرة، مع العلم  17كان من المفروض أن یتم تعدیل المادة 
لس الشعبي الوطني، أن منطقة بلارة تم تحویلها إلى منطقة صناعیة قبل عرض قانون الإلغاء على المج

  .رغم أنه لا یوجد تعارض بین إنشاء المناطق الحرة ومناطق التجارة الحرة

الأوروبي، وقد بین  الاتحاد اتفاقیةومن هذا المنطلق لا مبرر لإلغاء قانون المناطق الحرة من أجل 
لم  لكنها، الأوروبي الاتحادشراكة مع  اتفاقیاتالواقع في الدول العربیة أنها مرت بنفس التجربة وعقدت 

تلغي المناطق الحرة بل سعت جاهدة إلى إنشاء مناطق حرة جدیدة نظرا لما قدمته المناطق الحرة السابقة 
  .واجتماعيمن نمو اقتصادي وتجاري 

 2002الأوروبي سنة  الاتحادشراكة مع  اتفاقوخیر مثال مصر والأردن فإنهما بالرغم من إمضاء 
تعارض  وتضاعفت، لأنه لا ازدهرتنسبة لمصر، إلا أن المناطق الحرة بهما بال 2004بالنسبة للأردن و

  .فاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبيبین إنشاء المناطق الحرة وات
 الحرة،عن طریق المناطق  الاستثمارووضعت إطارا جدیدا لتطویر  15-22عادت الجزائر بقانون 

حتى تتضح  الواقع،ء هذا القانون واسقاطه على ارض وفي هذا المقام نؤكد على ضرورة الاسراع في اثرا
  .نقاطمعالمه ویستقر في ممارسة نشاطه على اوسع 

الوقوف على معوقات انجاح مشروع المنطقة الحرة بجیجل الذي  السابقة للجزائر التجربةتستدعي 
  .الشأنغیر مبرر جعلها من بین اخر الدول في هذا  تأخراكلف الجزائر  بإلغائه
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وهو ما لا ینقص  انواعها،توفرت الامكانات باختلاف  إذاتحدیات انشاء المناطق الحرة على  لتغلبیمكن ا
لا یمكن  لأنهالجزائر سواء امكانات مالیة او سیاسیة او اداریة شرط توفر عنصري المتابعة والاستمراریة 

  .المناطق الحرة في العالم اجمع ولا تنجح في الجزائر أن تنجح

 الاستشرافیة وتجارب  الخبرة الدولیة والدراسات تقتضیهحات لإنجاح المناطق الحرة كما محور الاقترا
 : الدول في هذا المجال

نحاول من خلاله ان نساهم في عرض ما نراه یفید في انجاح  طریق هذا المحور هو بمثابة خارطة
ة معتمدین في ذلك على تجارب تلعب دورا غایة في الاهمی واقتصادیةالمناطق الحرة وارساء قواعد قانونیة 

  .ولت الموضوعالدول التي سبقتنا وعلى مختلف الدراسات والخبرات التي تنا

  :لذي یجب أن توفره الدولة للمستثمر الأجنبي في المناطق الحرةا ما

  ویمكن في هذا الإطار التركیز على ثلاث نقاط نراها تمثل عصب الموضوع 

 :الإعفاءات: النقطة الأولى )1
 وع المشروع وأرباحه للقوانین أو التشریعات الضریبیة أو الجمركیة المعمول بها داخل عدم خض

  .البلد طوال مدة مزاولة النشاط
  إعفاء كامل المكونات المحلیة للسلع المنتجة لمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركیة

  ).داخل البلد(علیها في حالة البیع للسوق المحلي 
  ل الرأسمالیة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع من أي رسوم إعفاء كافة الأصو

جمركیة أو ضرائب على القیمة المضافة أو غیرها من الضرائب طوال مدة مزاولة النشاط حتى لو 
 .طبیعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة اقتضت

 لى خارج الب لاد لأي إجراءات جمركیة أو قواعد عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإ
 .استیرادیة عادیة معمول بها داخل البلاد

 إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القیمة المضافة. 
 :الضمانات: النقطة الثانیة )2

  أو مصادرتها والمنشآتعدم جواز تأمیم المشروعات. 
  إلى بلده من أرباحه %70عدم جواز منع المستثمر من تحویل. 
  عدم جواز إقامة الدعوى القضائیة على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع

 .للجهة القائمة على المنطقة الحرة
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  لا یجوز إداریا فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الإستیلاء علیها أو
 .يتجمیدها أو مصادرتها من غیر الطریق القضائ

 :الامتیازاتالمزایا أو : النقطة الثالثة )3
إنشاء جهة إداریة واحدة هي إدارة المناطق الحرة والتي تتولى التعامل مع المشروع وفق منظومة  -1

  .إجراءات متكاملة تتمیز بالتیسیر والتسهیل خلال مراحل المشروع المختلفة
  ).شباك وحید(إصدار كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من جهة واحدة  -2
تمام الإجراءات الخاصة بذلك -3   .إنهاء إجراءات حجز وتسلیم الأرض من إدارة المنطقة وإ
  .المنطقة فور تقدیم الرسومات الهندسیة ومراجعتها إدارةتراخیص البناء من  اعتماد -4
لى مقر المشروع من خلال إصدار قرارات الوارد  -5 إنهاء كافة إجراءات دخول وخروج البضائع من وإ

تمام كافة الإجراءات الجمركیة لهاوا   .لصادر وإ
 .كافة التعدیلات اللازمة التي قد ترد على المشروع اتخاذ -6
  : خاتمة

في الختام، تُعدّ المناطق الحرة أداة استراتیجیة فعّالة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وجذب 
ا لأُسس قانونی جراءات تنظیمیة شفافة، الاستثمارات الأجنبیة، شریطة أن تُصمَّم وتُدار وفقً ة واضحة، وإ

لقد أظهرت الدراسة أن نجاح هذه المناطق یرتبط بجملة من العوامل، من أبرزها . وبنیة تحتیة متطورة
دارة كفؤة تواكب التطورات الاقتصادیة العالمیة  .وجود تشریعات محفزة، وبیئة استثماریة مستقرة، وإ

عود إلى غیاب الحوكمة الرشیدة، وتشابك القوانین، في المقابل، فإن فشل بعض المناطق الحرة ی
ومن هنا، فإن ضمان استدامة نجاح هذه . وضعف الرقابة، فضلاً عن البیروقراطیة والفساد وسوء التخطیط

المناطق یتطلب تفعیل دور الدولة في وضع إطار قانوني فعّال ومتجدد، وتشجیع الشراكة بین القطاعین العام 
 .اتیجیات تنمویة متكاملة تراعي الخصوصیات الاقتصادیة والاجتماعیة لكل منطقةوالخاص، وتبني استر 

ا، بل هو ضرورة استراتیجیة في ظل  ا اقتصادیً إن تحسین أداء المناطق الحرة لیس فقط خیارً
  .التنافس العالمي على جذب الاستثمارات وتعزیز الإنتاجیة وخلق فرص العمل
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